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رسالة مؤرخة ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

 الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ (2002/522/

وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن فنلنـدا عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ١١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة مـن الممثـل الدائـم لفنلنـدا 
ـــالقرار  لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا ب

١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
إلحاقا برسالتي المؤرخة ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، يشـرفني أن أبعـث إليكـم بـالتقرير الثـاني 
لحكومـة فنلنـدا الموجـه إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

مكافحة الإرهاب (انظر الضميمة). 
(توقيع) مرجاتا راسي 
السفير 
الممثل الدائم لفنلندا 
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الضميمة 
تقريـر مقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـس الأمـن ردا علـى رســالتها 

المؤرخة ١ أيار/مايو ٢٠٠٢   
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

يرجـى أن تقـدم فنلنـدا تقريـرا مرحليـا يتضمـــن اســتعراضا لتشــريعاا المتعلقــة بتنفيــذ 
التوصيـات الثمـاني الخاصـة بتمويـل الإرهـاب الـتي وضعتـها فرقـــة العمــل للإجــراءات 

المالية المعنية بغسل الأموال؟ 
يجري حاليا النظر في إدخال التعديلات التالية على قانون الكشف عن غسـل الأمـوال 
ومنعــه (القــانون ١٩٩٨/٦٨، المشــار إليــه أدنــاه باســم القــانون المتعلـــق بغســـل الأمـــوال): 
التعديـلات الناشـئة عـــن الالتزامــات الــواردة في التوصيــات الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب الــتي 
وضعتها فرقة العمل للإجراءات الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال والتوصيـات الناشـئة عـن أحكـام 
المادة ١٨ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب؛ والتعديـلات الناشـئة عـن تنقيـح التوجيـه 
الإداري للاتحاد الأوروبي بشأن منع غسل الأموال. وســيعدل أيضـا الفـرع ١ مـن الفصـل ٣٢ 
من قانون العقوبات تنفيذا للتدابـير الـواردة في توصيـات فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة 
بغسل الأموال. وسيقدم مشروع القـانون المقـدم مـن الحكومـة والمتضمـن لهـذه التعديـلات إلى 

– تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢.  البرلمان في أيلول/سبتمبر 
ووفقا لتوصيات فرقة العمل، سيجري توسيع نطاق الغرض من قانون مكافحة غسـل 
الأموال ليشمل تمويل الإرهاب. ويقترح مشروع القانون توسيع مفـهوم الشـخص الـذي يقـع 
عليـه الالـتزام بـالإبلاغ عـن شـبهة غسـل الأمـوال ليشـمل المحاسـبين وكتبـة الحســـابات، وتجــار 
الأشياء الثمينة ومورديها، والقـائمين علـى المـزادات العلنيـة، والأشـخاص الذيـن يسـاعدون في 
المسائل القانونية من خلال مكاتب ممارسة الأعمال التجارية والمهنية. ويستند التعديل المقـترح 
2 للبرلمــان الأوروبي ومجلــس  001/97/EC إدخالـه علـى القـانون الفنلنـدي إلى التوجيـــه الإداري
2، ٢٨ كـــانون  001/97/EC, OJL344) أوروبــا المــــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١
الأول/ديســـــمبر ٢٠٠١، الصفحـــــــات ٧٦-٨١) المعــــــدل للتوجيــــــه الإداري للمجلــــــس 

EEC/91/308 بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال. 

ووفقـا لقـانون مكافحـة غسـل الأمـوال الحـالي، فـإن الهيئـات الملزمـة بـــالإبلاغ تشــمل 
المؤسسات الائتمانية والمالية، وشركات الاستثمار، وشركاء إدارة الأموال، وودعـاء الأمـوال، 
والجمعيات التعاونية العاملة في أنشطة صناديق الادخار، وشركات التأمين، ووكلاء شـركات 
ـــة في الأنشــطة المتصلــة  التـأمين الأجنبيـة، وسماسـرة التـأمين، ومكـاتب الرهـن، والهيئـات العامل
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بالمراهنـة، والمراهنـة علـى أوراق اليـانصيب أو في الكازينوهـات، ومقـاولي المشـاريع أو الهيئــات 
العاملـة كوكـلاء لجمـع قسـائم ورسـوم المسـاهمة في الرهانـات الجماعيـة علـى نتـائج الســباقات 
والمراهنـة علـى اليـانصيب والعـاملين في العقـارات ووكـــلاء تأجــير الشــقق العــاملين في تأجــير 

المساكن التجارية وودعاء السندات المالية. 
ويقع على هذه الهيئات التزام تحديد هوية عملائها وملاحظة أي معاملات غير عاديـة 
أو مريبـة. ومطلـوب منـهم إبـــلاغ مركــز تبــادل المعلومــات بشــأن النقــود بــالمكتب القومــي 
للتحقيقات عن أي معاملات مريبة. وبمجرد دخول القانون الجديــد حـيز النفـاذ سـتصبح هـذه 

الهيئات ملزمة بالإبلاغ أيضا عن أي عمليات يشك في أا تمول الإرهاب. 
وينـص قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال علـى أنـه يمكـن لأي هيئـة ملزمـــة بــالإبلاغ أن 
ترفض إجراء معاملات. وإلى جانب التعديـلات المدخلـة علـى القـانون، سيوسـع نطـاق النـص 
المذكـور ليشـمل تمويـل الإرهـاب. وبمجـرد دخـــول القــانون حــيز النفــاذ، يجــوز للمؤسســات 
الائتمانيـة والنقديـة رفـض تلقـي أمـــوال، إذا توفــر لديــها ســبب يحملــها علــى الاعتقــاد بأــا 

ستستخدم في تمويل الإرهاب. 
 

نظرا لأن الأموال الموجودة بحوزة أي شخص أو كيان مرتبط بالإرهاب قد لا تكـون 
أمـوالا مغسـولة، يرجـى توضيـح الكيفيـة الـتي يمنـع ـا القـانون الفنلنـدي إيـــداع هــذه 

الأموال في المصارف الفنلندية. 
الالتزام بتوخي العناية الواجبة الذي يضمنـه القـانون الراهـن لمكافحـة غسـل الأمـوال، 
وقانون المؤسسات الائتمانية، وقانون شركات الاستثمار وقانون صناديق الاستثمار المشـترك، 
يــهدف إلى ضمــان الالــتزام الصــارم للمؤسســات الماليــة بقواعــــد معرفـــة عملائـــها واتبـــاع 

الممارسات المصرفية السليمة والممارسات الجيدة لسوق السندات المالية. 
والمؤسسـات الماليـة ليسـت مسـؤولة عـن التعريـــف ويــة عملائــها فحســب بــل إــا 
ـــتي يمارســها هــؤلاء العمــلاء وأســس تلــك المعــاملات  مسـؤولة أيضـا عـن معرفـة العمليـات ال
والغرض والسبب في استخدام خدمات المؤسسات المعنية. وإذا لم تتوفـر لـدى المؤسسـة الماليـة 
ـــد  معلومـات كافيـة عـن خلفيـة العميـل أو النشـاط الـذي يعمـل فيـه، يصبـح مـن الصعـب تحدي
الطـابع المثـير للريبـة لأي معاملـة. ومـن وجهـة نظـــر المؤسســات الماليــة تنطبــق قــاعدة أعــرف 

عميلك نفسها أيضا على المعاملات المتصلة بتمويل الإرهاب. 
وسلطة الإشراف المالي مسؤولة عن ضمان الالتزام الدائم للهيئات الخاضعـة لإشـرافها 
بالممارسـات المصرفيـة الجيـدة وممارسـات سـوق السـندات الماليـة الجيـدة. ويمثـــل شــرطا الــتزام 
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الحيطة الواجبة ومنع غسل الأموال جزءا من عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للـهيئات 
ـــن  الخاضعـة للإشـراف، وهـي عمليـات ركـزت سـلطة الإشـراف المـالي عليـها فيمـا تقـوم بـه م
عمليات إشرافية. وتقوم السلطة أيضا بزيارات تفتيشية وإشرافية للـهيئات الخاضعـة للإشـراف 
للتأكد من أن عملياا ونظم إدارة المخاطر والسيطرة ا متقدمة بـالقدر الكـافي للتعـرف علـى 
الأنشطة الإجرامية الداخلية والخارجية ومنع وقوعها في مرحلة مبكرة. كما أن السلطة ملزمـة 
ـــات أي  بـإبلاغ مركـز تبـادل المعلومـات بشـأن غسـل الأمـوال إذا لاحظـت أي شـيء في عملي
هيئة خاضعة للإشراف يثير الشك في وقوع إهمـال فيمـا يتعلـق بقواعـد قـانون مكافحـة غسـل 

الأموال. 
 

هـل الأشـخاص الطبيعيـون أو الاعتبـاريون (مثـل المؤسسـات الماليـة، المحـامين، الموثقــين 
القانونيين، والوسطاء الآخرين) ملزمون بـإبلاغ السـلطات العامـة بالمعـاملات المريبـة؟ 
وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي العقوبات الـتي تطبــــق علـى الأشـخاص الذيـن 

لا يقومون بالإبلاغ عمدا أو إهمالا؟ 
ــة أن  عمـلا بـالفرع ٣ مـن قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال، فـإن علـى المؤسسـات المالي
تبلـغ مركـز تبـــادل المعلومــات بشــأن غســل الأمــوال بــأي معــاملات مريبــة. ويقــوم هــؤلاء 
الأشخاص، دون إبطاء، بإبلاغ مركز تبادل المعلومات، وفقـا للفـرع ١٠ مـن قـانون مكافحـة 
غسل الأموال، بأي أنشطة تجارية عند وجود سبب يحملهم على الارتياب في الأصل القـانوني 
للأصـول أو الممتلكـات الأخـرى الداخلـة في الأنشـطة. ويقـترح مشـروع القـانون المشـــار إليــه 
أعـلاه توسـيع نطـاق مفـهوم المعـاملات المريبـة المشـار إليـها في الفـرع ١٠ بحيـث يشـمل أيضـــا 

الأنشطة التجارية التي يشك في أا تمول الإرهاب. 
وبموجب الفقرة الفرعية ٢ من الفرع ١ من الباب ٣٢ مـن قـانون العقوبـات، يعـاقب 
أي شخص لمخالفة شروط الحراسة إذا لم يبلغ عن تعامل مثير للريبة على النحو المشار إليـه في 
الفرع ١٠، من قانون مكافحة غسل الأموال أو كشف، بالمخالفة للحظـر المنصـوص عليـه في 
ـــى ذلــك الشــخص بغرامــة أو  الفـرع ١٠، عـن تقريـر مشـار إليـه في ذلـك الفـرع، ويحكـم عل

بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر. 
وهناك مشروع قانون متعلق بتعديل بعـض أحكـام قـانون العقوبـات وبعـض القوانـين 
H) وتضمـن  E 53/2002 vp) المتعلقة بالمخالفات المالية، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة
اقتراحا بجعل الإبلاغ الشك في غسل الأموال في قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال فرعـا جديـدا 
تحـت الرقـم ١٦ (أ). ويمكـن عندئـذ فـرض غرامـة علـى أي شـخص لا يفـــي بــالالتزام المتعلــق 
بالإبلاغ. ويرجى أيضا ملاحظة أن عدم الوفاء بالتزام الإبـلاغ عـن أي شـك في غسـل أمـوال 
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قـد يشـكل مخالفـة غسـل أمـوال دوليـة أو مخالفـة إهمـال. وإذا تم توسـيع نطـاق قـانون مكافحــة 
غسل الأموال على النحو المقترح، فسوف يترتب علـى ذلـك أن يصبـح توسـيع نطـاق مفـهوم 
المعاملـة المريبـة ليشـمل الأنشـطة التجاريـة الـتي يشـك في أـا تمـول الإرهـاب، تطبـق الأحكـــام 
المتعلقـة بجرائـم غسـل الأمـوال المرتكبـة عمـــدا أو نتيجــة إهمــال علــى الأفعــال الــتي يقــوم ــا 
الشخص الملزم بالإبلاغ عن غسـل الأمـوال إذا لم يقـم هـذا الشـخص بفحـص خلفيـة المعاملـة 

المشكوك فيها. 
وإذا ووفق على مشـروع القـانون المذكـور أعـلاه، فإنـه يمكـن أن يعـاقب أي شـخص 
يصـدر ضـده حكـم يتعلـق بجريمـة غسـل أمـوال مرتكبـة نتيجـة إهمـال، بغرامـة أو بـالحبس لمـــدة 
أقصاها سنتان. كما يتضمن مشروع القانون اقتراحـا برفـع الحـد الأقصـى للعقوبـة عـن جريمـة 
غسل الأموال المتعمدة من ستة أشهر إلى سـنتين ومـن أربـع إلى سـت سـنوات بالنسـبة لجرائـم 

غسل الأموال الخطيرة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
يرجى تقديم تقرير مرحلي عــن التعديـلات الـتي يجـري إدخالهـا علـى قـانون العقوبـات 

مع بيان الأحكام ذات الصلة 
اعتمـد البرلمـان في حزيـران/يونيـه القـانون المتعلـق بتنفيـذ اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـــاب 
(مشروع القانون (vp 43/2002 المقدم من الحكومة). وفي الوقت نفسه، عـدل الفـرع ٣٤ مـن 
قانون العقوبات بجعل تمويل الإرهاب مخالفة جنائية. ويحكم على الشــخص الـذي تثبـت إدانتـه 
بتمويل الإرهاب بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ثمـاني سـنوات. كمـا سـيتم 

توسيع نطاق المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بحيث تنطبق على تمويل الإرهاب. 
وفيما يتعلق بالتعديلات على قانون العقوبات، قدمت الحكومة مشروع قانون جديـد 
يتضمن فصلا جديدا يتعلق بجرائـم الإرهـاب إلى الخـبراء للتعليـق عليـه. كمـا يتضمـن مشـروع 
ـــير القســرية. وقــد  القـانون المقـدم مـن الحكومـة تعديـلات تتعلـق بالإرهـاب علـى قـانون التداب
روعيـت في إعـداد مشـروع القـانون أحكـام المقـــرر الإطــاري لــس الاتحــاد الأوروبي بشــأن 
مكافحة الإرهاب. ومتطلبات قرار مجلس الأمن التــابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣، عنـد انطباقـها. 

كما روعيت فيه أحكام تنفيذ اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. 
ويتضمـن مشـروع القـانون اقتراحـا بـإدراج فصــل مســتقل عــن جرائــم الإرهــاب في 
قـانون العقوبـات تشـكل فصـلا جديـدا برقـم ٣٤ (أ). ويتضمـن هـذا الفصـــل أحكامــا تتعلــق 
بجرائـم الإرهـاب، والإعـداد لجرائـم الإرهـابيين. وقيـــادة الجماعــات الإرهابيــة، والمشــاركة في 
أنشطة الجماعات الإرهابية، وتمويل الإرهاب، وتعريفـا للغـرض الإرهـابي للجريمـة، فضـلا عـن 
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حكـم يتعلـق بالمسـؤولية الجنائيـة للشـخص الاعتبـاري. وسـوف يسـتند الحكـم المتعلـق بتمويــل 
ـــذا يقــترح إدراج الحكــم الــوارد في  الإرهـاب إلى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. ول
قـانون تنفيـذ الاتفاقيـة في الفصـل الجديـد مـن قـانون العقوبـات، المتعلـق بجرائـم الإرهــاب دون 

تغيير أو بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه. 
وقد أودع صك التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب لـدى الأمـين 
العـام للأمـم المتحـدة في ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. ومـن ثم سـتدخل الاتفاقيـة، والتشــريعات 
ــــاذ في ٢٨ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٢. أمـــا مشـــروع القـــانون المقـــدم مـــن  المتصلــة ــا حــيز النف
الحكومة بشأن التعديلات الأخرى على قانون العقوبـات فسـيقدم إلى البرلمـان في خريـف عـام 

 .٢٠٠٢
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) 
ما هي الكيفية التي ستعالج ا فنلندا الطلبات التي ترد من بلد خارج الاتحـاد الأوروبي 
لتجميـد الحســـابات والأصــول الماليــة الموجــودة في فنلنــدا لشــخص أو كيــان يدعــم 
الإرهـاب في ذلـك البلـد. وهـل يشـمل التعديـل المشـار إليـه في الـرد علـى هـذه الفقــرة 

الطلبات الواردة من هذه البلدان؟ يرجى تقديم تقرير مرحلي عن التعديلات. 
القانون المعدل لقانون إنفــاذ بعـض التزامـات فنلنـدا بوصفـها عضـوا في الأمـم المتحـدة 
والاتحاد الأوروبي (�قانون الجزاءات� ، 659/1967 بصيغتـه المعدلـة بـالقوانين التاليـة: القـانون 
رقم 705/1997 والقانون رقم 191/2000، والقانون رقم 364/2002)، فضلا عن القـانون (رقـم 
365/2002) المعـدل للفصـل ٤٦، الجـزء ١ (١١) مـن قـانون العقوبـات الفنلنـدي الـــذي دخــل 

حيز النفاذ في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وكمــــا أشــــير في التقريــــر المقــــدم إلى لجنــــة مكافحــــة الإرهــــاب في ٢١ كـــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، فإن قانون الجزاءات وقانون العقوبـات، بصيغتـه المعدلـة، ينصـان علـى 
العقوبـات الـتي تفـرض عنـد مخالفـة الجـزاءات الـتي يفرضـها الاتحـاد الأوروبي، بموجـب أحكـــام 

معينة (المواد ٦٠ و ٣٠١ و ٣٠٨) من المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي. 
ووفقا للفصل ٤٦، الجزء ١ (١١) من قانون العقوبات، فـإن الشـخص الـذي ينتـهك 
أو يحاول أن ينتهك أي حكم تنظيمي في نظام الجـــــــزاءات المعتمـــد علـى أسـاس المــــواد ٦٠ 
و ٣٠١ و ٣٠٨ مـن المعـاهدة المنشـــئة للجماعــة الأوروبيــة، ســيحكم عليــه بدفــع غرامــة أو 

بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لارتكابه جريمة مخلة بالأنظمة. 
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ولا ينص القانون الفنلندي الحالي على إمكانية تجميد أصول الأفـراد أو الهيئـات مـا لم 
يكن الالتزام مستندا إلى جزاءات يفرضها مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة أو مجلـس الاتحـاد 

الأوروبي. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
ما هي التدابير الوقائية التي اتخذا فنلندا للسيطرة والرقابة لكفالة عدم تحويـل الأمـوال 
والموارد الاقتصادية الأخرى، التي تجمع للأغراض الدينيـة والخيريـة والثقافيـة، لتمويـل 

الإرهاب؟ 
انظر الإجابة تحت الفقرة الفرعية ١ (أ) أعلاه. 

ــات  أنشـأت وزارة الداخليـة فرقـة عمـل لاسـتعراض التشـريعات القائمـة ووضـع توصي
بشـأن كيفيـة تعزيـز الرقابـة علـى جمـع الأمـوال بواسـطة المنظمـات الخيريـة، بمـا فيـها المنظمــات 

الدينية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
يلاحـظ أن فنلنـدا طـرف في عـدد مـن الاتفاقيـات المتعلقـة بتنظيـم الاتجـار بالأســـلحة، 
يرجـى بيـان القوانـين المنفـذة للاتفاقيـة، بمـا في ذلـك القوانـين الـتي تجـرم الأفعـــال ذات 

الصلة. 
نفذ توجيه الس EEC/91/477 المؤرخ ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩١ بشأن الرقابة علـى 
حيازة الأسلحة وتملكها، وتوجيه الـس EEC/93/15 المـؤرخ ٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣ بشـأن 
تنسيق الأحكام المتصلة بعرض المتفجرات في الأسواق للأغراض المدنية والإشراف عليـها فيمـا 
يتعلق بنقل الخرطوشات بموجب قانون الأسـلحة الناريـة المـؤرخ ١ آذار/مـارس ١٩٩٨. كمـا 
نفذت بموجب قانون الأسلحة النارية أحكام اتفاق شـنغن المـؤرخ ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٨٥ 
بشأن الإلغاء التدريجي لنقاط التفتيش على الحدود المشـتركة وأحكـام الاتفاقيـة المنفـذة لاتفـاق 
شـنغن (الموقعـة في ١٩ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٠)، فيمــا يتعلــق بالأســلحة الناريــة، ومكونــات 

الأسلحة النارية، والخراطيش وبخاصة المقذوفات الخطيرة. 
ووقعت فنلندا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة 
ـــق بمكافحــة صنــع  في ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وعلـى الـبروتوكول التكميلـي المتعل
الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناـا وذخائرهـا والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة في كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢. وتستعد فنلندا للتصديق علـى الاتفاقيـة والـبروتوكول المكمـل لهـا. ويجـدر 
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9 المــؤرخ ١٨  1/477/EEC لــســـة ا الإشـارة أن الـبروتوكول التكميلـي يتطلـب تعديـل توصي
حزيران/يونيه ١٩٩١ بشأن الرقابة على حيازة الأسلحة وتملكها. 

ومرفق طيا ترجمة غير رسمية إلى الانكليزيـة لقـانون الأسـلحة الناريـة. ولم تـترجم بعـد 
التعديلات الأخيرة التي دخلت حيز النفاذ في ١ آذار/مارس ٢٠٠٢. 

يرجى إبلاغ لجنة مكافحـة الإرهـاب بتـاريخ إدمـاج الأحكـام الجنائيـة الجديـدة بشـأن 
الجرائـم المتصلـة بالجماعـات الإرهابيـة في القـانون المحلـي، كمـا يرجـى بيــان الأحكــام 

ذات الصلة؟ 
 

إن ارتكـاب الجرائـم بواسـطة أفـراد في جماعـة منظمـة لغـرض ارتكـاب جرائـم خطــيرة 
يشكل بالفعل أساسا لزيادة العقوبة بموجب الفرع ٢ من الفصل ٦ من قانون العقوبـات. وفي 
ضـوء مشـروع القـانون المقـدم مـن الحكومـة بشـأن إدخـــال تعديــل علــى الأحكــام التشــريعية 
H المقــدم مــــن  E 44/2002VP المتعلقــة بالمبــادئ العامــة للقــانون الجنــائي (مشــروع القــانون

الحكومة)، فسوف يظل مضمون النص على ما هو عليه. 
وقد اقترح أن تنشأ جريمة بشأن المشاركة في أنشطة منظمـة إجراميـة كجريمـة يعـاقب 
عليها القانون. وقد قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون لهذا الغـرض (مشـروع القـانون 
HE 183/1999 VP المقدم مـن الحكومـة). ووفقـا لمشـروع القـانون، تعتـبر المشـاركة في أنشـطة 

منظمة إجرامية جريمة يعاقب عليها عندما تكون المشاركة نشطة ويكـون الغـرض مـن النشـاط 
هو ارتكاب جرائم، والعقوبة القصوى المنصوص عليـها هـي السـجن لمـدة أربـع سـنوات علـى 
الأقـل، أو عندمـا يكـون الغـرض منـها هـو الإثـارة العرقيـة. ويمكـن المعاقبـة علـــى المشــاركة إذا 
ارتكبت الجريمة الرئيسية بالفعل، ويحكـم في هـذه الحالـة بغرامـة أو بالسـجن لمـدة لا تزيـد عـن 
سنة. وإذا اعتبر أحد الأشخاص ضالعا في جريمة ارتكبتها منظمة إجرامية، حكـم عليـه بعقوبـة 

الجريمة التي ارتكبها بالفعل، مع تشديد العقوبة بدرجة كبيرة. 
وسوف يتضمن الفصل المقترح إدراجه في قانون العقوبـات بشـأن الجرائـم الإرهابيـة، 
وهو الفصل ٣٤ (أ)، (انظر الفقرة الفرعية ١ (ب) أعـلاه) أحكامـا تجـرم المشـاركة في أنشـطة 
منظمـة إرهابيـة أو قيـادة منظمـة إرهابيـة. وبموجـب الحكـم الـذي يحظـــر المشــاركة في أنشــطة 
منظمـة إرهابيـة، يعـاقب علـى تأسـيس منظمـة إرهابيـة، أو تجنيـد أعضـاء لهـا، أو تســليحها، أو 

تدريبها، أو تزويدها بالمستلزمات الضرورية لنشاط اموعة. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
ــذار  يرجـى إبـلاغ لجنـة مكافحـة الإرهـاب بمـا إذا كـانت هنـاك أي ترتيبـات لتقـديم إن

مبكر للبلدان غير الداخلة في الاتحاد الأوروبي 
إذا ظـهر أن هنـاك أي ديـد، تبلـغ فـورا البلـدان ذات الصلـة داخـل الاتحـــاد الأوروبي 
وخارجه من خلال قنوات التعاون الدولية لشرطة الأمـن الفنلنديـة. ولم توضـع ترتيبـات معينـة 

لإيجاد نظام للإنذار المبكر سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو للبلدان الأخرى. 
 

يرجـى تقـديم معلومـات عـن آليـات التعـاون فيمـا بـــين الوكــالات التابعــة للســلطات 
ــاطق  المسـؤولة عـن مكافحـة المخـدرات وتتبـع الأمـوال والأمـن فيمـا يختـص بمراقبـة المن

الحدودية لمنع حركة الإرهابيين. 
 

ـــم الــتي يرتكبــها محــترفو  يحقـق مكتـب التحقيقـات الوطـني في الجرائـم المنظمـة والجرائ
الإجـرام في فنلنـدا. ومركـز تبـادل المعلومـات بشـأن غسـل الأمـوال هـو وحـــدة تابعــة لمكتــب 
التحقيقات الوطني. وهناك تعاون فعال فيما بين مختلـف الوحـدات التابعـة لمكتـب التحقيقـات 
الوطـني، وبـين إدارات الشـرطة المحليـة والسـلطات الأخـرى. وينظـم القـانون التعـاون فيمـا بـين 

الشرطة والجمارك وسلطات إدارة الحدود. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
يرجى توضيح السبب في أن الفصــل ٣٧ مـن قـانون الأجـانب ينـص علـى جـواز منـع 
أي أجنبي يسعى لدخول فنلندا إذا كـان قـد ارتكـب جريمـة في فنلنـدا أو في بلـد آخـر 

من بلدان الشمال الأوروبي فقط، وليس أي بلد آخر. 
تشير الفقرة ٥ مـن المـادة الفرعيـة ١ مـن الفـرع ٣٧ مـن قـانون الأجـانب إلى الجرائـم 
المرتكبة في فنلندا أو في بلد آخر من بلدان الشمال الأوروبي. ويجري حاليـا إعـداد إصلاحـات 

شاملة لقانون الأجانب تتضمن اقتراحا بسحب الإشارة المذكورة. 
فمثـلا، تختـص الفقـرة ٦ مـن المــادة الفرعيــة ١ مــن المــادة ٣٧ مــن قــانون الأجــانب 
بأعمال التخريب، ولا تشـير إلى القيـود المتعلقـة بالإرهـاب المشـار إليـها أعـلاه. ويمكـن تطبيـق 

هذه الفقرة على الأعمال الإرهابية. 
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الفقرتان الفرعيتان ٢ (د) و (هـ) 
كيـف تمنـع فنلنـدا (أو كيـــف تعــتزم فنلنــدا منــع) الأشــخاص المشــاركين في أنشــطة 

مشروعة في فنلندا من دعم الأنشطة الإرهابية خارج فنلندا؟ 
 

الأنشـطة المشـار إليـها أعـلاه يمكـن المعاقبـة عليـها، بحسـب طبيعتـها، عمـلا بالأحكـــام 
المقترحة بشأن المشاركة في أنشطة المنظمات الإرهابية، أو تمويل الإرهـاب، أو الإعـداد لجريمـة 
إرهابية. وسوف تتيح الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهـاب للسـلطات المختصـة إمكانيـة التدخـل 
في عمليات جمع الأموال التي تقوم ـا المنظمـات الإرهابيـة في مرحلـة مبكـرة، ومـن ثم سـتمنع 

استعمال هذه الأموال في ارتكاب أعمال إرهابية. 
يرجى بيان ماهية �الجرائم الدولية� في قانون العقوبات الفنلندي؟ 

 
الجرائـم الدوليـة منصـوص عليـها في الفـرع ٧ مـن الفصـــل ١ مــن قــانون العقوبــات. 
وبصرف النظر عن تشريع الإقليم الذي ترتكب فيه هذه الجرائم فإن العقوبة التي تطبق بشـأا 
تسـتند إلى اتفـاق دولي ملـزم لفنلنـدا أو حكـم دولي آخـر ملـزم لفنلنـدا. وقـــد يصــدر مرســوم 

حكومي يتضمن أحكاما أخرى بشأن تطبيق الفرع ٧ من قانون العقوبات. 
ويحدد المرسوم المتعلق بتطبيق الفـرع ٧ مـن قـانون العقوبـات الجرائـم التاليـة كجرائـم 

دولية: 
ارتكـاب جريمـة تزييـف عملـة أو التحضـــير لهــا، أو اســتخدام عملــة مزيفــة،  (١)
ـــة الدوليــة لمكافحــة تزييــف العمــلات (مجموعــة المعــاهدات الفنلنديــة،  المشـار إليـه في الاتفاقي
المعـاهدة ١٩٣٦/٤٧) (المضافـة بموجـب القـانون ٢٠٠١/٣٧٠)؛ وتزييـف اليـورو المشـار إليــه 
في الفقـرة ٢ مـن الفـرع ٧ مـــن المقــرر الإطــاري للمجلــس الأوروبي المــؤرخ ٢٩ أيــار/مــايو 
٢٠٠٠ بشأن زيادة الحماية عـن طريـق العقوبـات الجنائيـة والعقوبـات الأخـرى ضـد الـتزييف 

المرتبط ببدء استخدام اليورو (الجريدة الرسمية L 140, 14/06/2000 P.0001-0003)؛ 
جرائـم الحـرب، وانتـهاك حقـوق الإنســـان في حــالات الطــوارئ، أو جرائــم  (٢)
الحـرب الخطـيرة أو الجرائـم الـتي يعـاقب عليـها القـانون الجنـائي والـتي يجـــب اعتبارهــا انتــهاكا 
خطيرا لاتفاقيات جنيف بشأن يئة ظــروف مناسـبة للجرحـى والمرضـى والقـوات المسـلحة في 
الميـدان، ويئـة ظـروف مناسـبة للجرحـــى والمرضــى وأفــراد الســفن المحطمــة التابعــة للقــوات 
المسلحة في البحر، وهي الاتفاقيات المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وحماية المدنيين وقت الحـرب 
(مجموعة المعاهدات الفنلندية ١٩٥٥/٨)، إضافة إلى الــبروتوكول الإضـافي لاتفاقيـات جنيـف، 
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ــــة (مجموعـــة المعـــاهدات الفنلنديـــة  المتعلقــة بحمايــة ضحايــا الصراعــات المســلحة غــير الدولي
١٩٨٠/٨٢)؛ 

ـــى النحــو المشــار إليــه في  ارتكـاب جريمـة إبـادة الأجنـاس أو التحضـير لهـا عل (٣)
اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها (مجموعة المعاهدات الفنلندية ١٩٦٠/٥)؛ 

ارتكـاب جريمـة تتعلـق بـالمخدرات الإعـــداد لارتكــاب أو تســهيل أو جريمــة  (٤)
خطيرة تتعلق بالمخدرات أو ارتكاب جريمة تتعلق بإخفائها على النحو المشار إليـه في الاتفاقيـة 
الوحيدة للمخدرات لعام ١٩٦١ (مجموعة المعـاهدات الفنلنديـة، ١٩٦٥/٤٣)، والـبروتوكول 
ـــــدة للمخــــدرات لعــــام ١٩٦١ (مجموعــــة المعــــاهدات الفنلنديــــة،  المعـــدل للاتفاقيـــة الوحي
١٩٧٥/٤٢)، والاتفاقيــــة المتعلقــــة بــــالمؤثرات العقليــــة (مجموعــــة المعــــاهدات الفنلنديــــــة، 
١٩٧٦/٦٠) واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات والمؤثــرات 

العقلية (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٩٤/٤٤)؛ 
الاستيلاء على الطائرات أو الأعمال الأخـرى الـتي يعـاقب عليـها والـتي يقـوم  (٥)
مرتكبوها، على نحو غير قانوني، باستخدام القـوة أو التـهديد باسـتخدامها، أو الاسـتيلاء علـى 
الطائرات، أو السيطرة عليها، والـتي يجـب أن تعتـبر جريمـة مـن الجرائـم المشـار إليـها في اتفاقيـة 
مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٧١/٦٢)؛ 

ارتكـاب أعمـال إجراميـة مؤذيـة تتعلـق بـالمرور، أو ارتكـاب أعمـال إجراميــة  (٦)
مؤذية أو التحضير لأعمال خطيرة أو أي أعمــال أخـرى يعـاقب عليـها ويجـب اعتبارهـا جريمـة 
من الجرائم المشار إليـها في اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران 

المدني (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٧٨/٥٦)؛ 
ـــه حمايــة  الاغتيـال، أو الاعتـداء علـى شـخص أو علـى حريـة شـخص تتوفـر ل (٧)
ـــاكن العمــل الرسميــة، أو المســاكن الخاصــة أو  دوليـة، أو اسـتخدام العنـف في الهجـوم علـى أم
وسائل النقل لمثل هذا الشخص، أو التهديد بارتكــاب هـذه الأعمـال، علـى النحـو المشـار إليـه 
في اتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة، بمـن فيـهم الموظفــون 

الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٧٨/٦٣)؛ 
أخذ الرهائن أو غير ذلك من الأعمال المقيدة للحرية المشار إليها في الاتفاقيـة  (٨)

الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٨٣/٣٨)؛ 
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التعذيـب بغـرض الحصـول علـــى اعــتراف، أو الاعتــداء أو الاعتــداء الشــديد  (٩)
الذي يجب أن يعتبر تعذيبا في نطاق معنى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة 

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٨٩/٦٠)؛ 
الجرائم المتعلقة بالأجـهزة النوويـة، أو بتعريـض الصحـة للخطـر، أو اسـتخدام  (١٠)
الطاقة النووية عن طريق الغـش، أو غـير ذلـك مـن الأعمـال الـتي يعـاقب عليـها والموجهـة ضـد 
المـواد النوويـة أو المرتكبـة بواسـطتها والـتي يجـب أن تعتـبر جريمـة مـن الجرائـــم المشــار إليــها في 

الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٨٩/٧٢)؛ 
الحرمــان مــن الحريــة، أو الحرمــان الشــديد مــن الحريــة، أو الاختطـــاف، أو  (١١)
الأعمـال الإجراميـة المؤذيـة، أو تعريـض الحيـاة للخطـر أو غـير ذلـك مـن الأعمـال الـتي يعــاقب 
عليها القانون والتي يجب اعتبارها جريمة من الجرائم المشـار إليـها في الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن 

قمع الإرهاب (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٩٩/١٦)؛ 
القتـل أو الاعتـداء أو الحرمـان مـن الحريـة أو الخطـف المرتكـب ضـد شـــخص  (١٢)
موجود على متن سفينة أو طائرة، أو الاستيلاء على الممتلكات الموجـودة علـى مـتن سـفينة أو 
طائرة، أو سرقتها أو إتلافــها، والـتي يجـب أن تعتـبر جريمـة مـن الجرائـم المشـار إليـها في اتفاقيـة 

الأمم المتحدة لقانون البحار (مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٩٦/٥٠)؛ 
ااك الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية المشار إليه في الاتفاقية المتعلقـة  (١٣)
بحظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكديـس واســـتخدام الأســلحة الكيميائيــة وتدمــير تلــك الأســلحة 

(مجموعة المعاهدات الفنلندية، ١٩٩٧/١٩)؛ 
الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الملاحة البحرية من قبيـل الأعمـال  (١٤)
المشـار إليـها في اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة ضـــد ســلامة الملاحــة البحريــة (مجموعــة 

المعاهدات الفنلندية، ١٩٩٩/١١)؛ 
الأعمـال غـير المشـروعة المرتكبـة ضـد سـلامة المنصـــات الثابتــة الواقعــة علــى  (١٥)
الجرف القاري على النحو المشار إليه في بروتوكول قمع الأعمال غير المشـروعة المرتكبـة ضـد 
ســلامة المنصــــات الثابتـــة الواقعـــة علـــى الجـــرف القـــاري (مجموعـــة المعـــاهدات الفنلنديـــة، 

٢٠٠٠/٤٤)؛ 
الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا علـى النحـــو  (١٦)
المشار إليه في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا (مجموعـة 

المعاهدات الفنلندية، ٢٠٠١/٣)؛ 
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الأعمال غير القانونية والمتعمدة المتعلقة بإيصال أو وضع أو إطلاق أو تفجـير  (١٧)
ـــام أو  جـهاز متفجـر أو أي جـهاز مميـت آخـر في مكـان يسـتخدمه عامـة الجمـهور أو مرفـق ع
حكومي، أو في نظام للنقل العام أو مرفق مـن مرافـق البيئـة الأساسـية، أو داخـل أي مـن هـذه 
ـــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة  الأمـاكن أو ضدهـا، علـى النحـو المشـار إليـه في الاتفاقي

بالقنابل. 
ويعد الشروع أو المشاركة في ارتكاب الجرائم المشار إليـها أعـلاه الـذي يعـاقب عليـه 

القانون جرائم دولية. 
وعند تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، فسوف تعتـبر الجرائـم المشـار إليـها 

في تلك الاتفاقية أيضا جرائم دولية. 
أما إذا لم يكن تعريف جريمة معينة مسـتندا بصـورة مباشـرة إلى اتفـاق دولي أو حكـم 
دولي ملزم آخر، فإن الجريمة لا يمكن أن تعرف كجريمة دولية بمرسوم، غير أنـه يمكـن، في مثـل 

هذه الحالات، سن قانون تشريعي لذلك الغرض. 
وعند تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، اعتـبرت الجرائـم المشـار إليـها في 
تلـك المعـاهدة جرائـــم دوليــة بإضافــة البنــد الفرعــي ٢ للفــرع ٧ مــن الفصــل ١ مــن قــانون 
العقوبات، وذلك على الرغم من أن الاتفاقية لم تكـن تتطلـب ذلـك. ولم يدخـل هـذا التعديـل 

حيز النفاذ بعد. 
وعلاوة على ذلك، فــــإن مــــن المرجـح أن تعتـبر الجرائـم المدرجـة في الفصـل المقـترح 
٣٤ (أ) من قانون العقوبات بشأن جرائم الإرهاب، جرائم دولية بحكم القـانون، وذلـك علـى 
الرغـم مـن أن القـرار الإطـاري لـس أوروبـا بشـــأن قمــع الإرهــاب لم يتطلــب ذلــك كــأمر 

ضروري. 
 

يرجـى توضيـح مـا إذا كـانت الولايـة القضائيـة للمحـاكم الفنلنديـة تشـــمل الأجــانب 
الموجودين في فنلندا المتهمين بـ �جرائم دولية� بموجب قانون العقوبات الفنلندي. 

 
ــــة القضائيـــة  بموجــب الفــرع ٧ مــن الفصــل ١ مــن قــانون العقوبــات تشــمل الولاي
للمحـاكم الفنلنديـة الأعمـال الـتي لا تتصـل بـالضرورة اتصـــالا مباشــرا بفنلنــدا. وعمــلا ــذا 
الفـرع، فـإن مجـــرد الوجــود في الأراضــي الفنلنديــة يكفــي للملاحقــة القضائيــة أمــام المحــاكم 

الفنلندية لأي شخص أجنبي مشتبه في ارتكابه لجريمة دولية. 
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الفقرة الفرعية ٢ (و) 
تتطلـب هـذه الفقـرة الفرعيـــة تقــديم المســاعدة إلى الــدول الــتي تحتاجــها فيمــا يتعلــق 
بالتحقيقـات أو القضايـا الجنائيـة. فـهل يوجـد أي قـانون يسـمح بتقـديم المســـاعدة إلى 
دول خـارج نطـاق الاتحـاد الأوروبي؟ وهـل للقـانون الفنلنـدي المعـني بتقـديم المســاعدة 

القانونية الدولية في المسائل الجنائية (القانون رقم ١٩٩٤/٤) صلة ذا الموضوع؟ 
 

تنطبـق أحكـام القـانون المعـني بتقـديم المســـاعدة القانونيــة الدوليــة في المســائل الجنائيــة 
ـــة في مســائل القــانون الداخلــة في نطــاق الولايــة  (١٩٩٤/٤) علـى المسـاعدة القانونيـة الدولي
القضائيـة للسـلطة الفنلنديـة أو الأجنبيـة الطالبـة للمســـاعدة. وينطبــق القــانون علــى كــل مــن 
المساعدة القانونيــة الدوليـة في المسـائل الجنائيـة الفرديـة الـتي تتناولهـا السـلطات الفنلنديـة وعلـى 
كيفية إعطاء السـلطات الفنلنديـة للمسـاعدة القانونيـة في مسـألة قانونيـة تتناولهـا سـلطة أجنبيـة 
وظروف تقديم تلـك المسـاعدة. ويمكـن تقـديم المسـاعدة القانونيـة في المسـائل الجنائيـة بمقتضـى 
القانون المذكور أعلاه بصرف النظـر عمـا إذا كـان هنـاك اتفـاق قـائم بـين فنلنـدا ودولـة ثانيـة 
بشـأن تقـديم المسـاعدة القانونيـة، كمـا أن تقـديم المسـاعدة القانونيـة لا يتطلـب المعاملـة بــالمثل. 

كما يتيح القانون تقديم المساعدة القانونية لدول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
والمساعدة القانونية المشار إليها في القانون قد تشمل، في جملة أمور أخـرى، مـا يلـي: 
تبليغ القرارات، والتكليف بالحضور وغير ذلك من الوثائق المتصلة بنظر القضية المعنيـة وسمـاع 
الشهود والجزاء والأشــخاص الآخريـن المشـاركين في القضيـة، والبيانـات الـتي يقدمـها الخـبراء، 
وعمليات الفحص وقبول الوثائق والأدلة فضلا عن اتخاذ التدابير القسرية للحصـول علـى أدلـة 

أو كضمان إنفاذ عمليات المصادرة.  
وفيمـا يتعلـق بالمسـاعدة القانونيـة، لا يتطلـب القـانون الفنلنـدي أن تكـون الجريمـة مــن 
الجرائـم الـتي يعـاقب عليـها في البلديـن. ومـن ثم، يمكـن تقـــديم المســاعدة فيمــا يتعلــق بأعمــال 
لا تشـكل جرائـم في ظـل القـانون الفنلنـــدي. غــير أن اســتعمال التدابــير القســرية يمثــل حالــة 

استثنائية يشترط فيها أن تكون الجريمة من الجرائم التي يعاقب عليها في البلدين. 
ويحـق لمركـــز تبــادل المعلومــات بشــأن غســل الأمــوال إعطــاء معلومــات للســلطات 
الفنلندية والأجنبية بشأن المسائل المتعلقة بمنع غسل الأموال والكشف عنها. ولا يقتصر تبـادل 
المعلومات على هذا النحو على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعنـد دخـول التعديـلات 
المذكـورة أعـلاه علـى قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال، يصبــح مــن الممكــن تبــادل المعلومــات 
المتصلـة بتمويـل الإرهـاب بنفـس الطريقـة للـدول الأعضـــاء في الاتحــاد الأوروبي وللــدول مــن 

خارج الاتحاد الأوروبي، على السواء. 
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الفقرة الفرعية ٣ (أ) 
هـل أدرجـــت الجرائــم الــواردة في الاتفاقيــات الدوليــة والــبروتوكولات ذات الصلــة 

كجرائم يتم فيها تسليم ارمين في المعاهدات الثنائية التي تكون فنلندا طرفا فيها؟ 
 

الأحكــام الــتي تنظــم تســليم ارمــين، في فنلنــدا، واردة في قــانون تســــليم ارمـــين 
(١٩٧٠/٤٥٦) والقانون المتعلق بتسليم ارمين بين فنلندا وبلدان الشــمال الأوروبي الأخـرى 
(١٩٦٠/٢٧٠). وتسـمح فنلنـدا بتسـليم ارمـين مباشـرة بموجـب القـــانون الوطــني، ومــن ثم 
ـــة  فـهي لا تحتـاج إلى وجـود اتفاقـات ثنائيـة لتسـليم ارمـين. كمـا أن فنلنـدا لا تشـترط المعامل

بالمثل لتسليم ارمين. 
وبموجـب قـانون تسـليم ارمـين، فـإن الجرائـم الـتي يمكـن تســـليم ارمــين فيــها هــي 
الجرائم التي يكون طلب تسليم ارمين فيها متعلقا بجريمة يكون الحـد الأقصـى للمعاقبـة عليـها 
في القانون الفنلندي هو الســجن لمـدة لا تقـل عـن سـنة، أو الـتي تمثـل في الظـروف المماثلـة، في 
فنلندا، جريمة من نفس النوع. وتعتـبر الجرائـم الـتي ورد ذكرهـا في الاتفاقيـات المشـار إليـها في 
الفقـرة الفرعيـة ٣ (د) مـن القـرار في فنلنـدا جرائـم يجـــوز تســليم مرتكبيــها. وعقوبــات هــذه 
الجرائم عقوبات شديدة بالقدر الكافي لأن تقوم فنلندا بتسليم ارمين مباشــرة عمـلا بالقـانون 

الوطني. 
ورغـم أن فنلنـدا قـد تقـوم بتسـليم ارمـين مباشـرة عمـلا بالتشـريعات الوطنيــة، فــإن 
فنلندا طرف في الاتفاقية الأوروبيـة لعـام ١٩٥٧ بشـأن تسـليم ارمـين وبروتوكولهـا الإضـافي 
ـــك، نفــذت فنلنــدا في عــامي ١٩٩٥ و ١٩٩٦ الاتفاقيــات الأوروبيــة  الثـاني. وإضافـة إلى ذل

المتصلة بتسليم ارمين. 
كما أبرمت فنلندا عددا من الاتفاقات الثنائية بشأن تسليم ارمين، حل بعضـها محـل 
الاتفاقيـة الأوروبيـة لعـام ١٩٧٥. ولـدى فنلنـدا اتفاقـات قائمـة حاليـــا مــع الولايــات المتحــدة 
وأستراليا وكندا وكينيا وسري لانكـا وأوغنـدا ونيوزيلنـدا. وهنـاك جـزء مـن الاتفاقـات فقـط 
مستند إلى قائمة مدرجة في تلك الاتفاقات بالجرائم التي يجـوز تسـليم ارمـين فيـها. ولم تنشـأ 
حاجة لإعادة النظر في هذه القوائم، لأن فنلندا، كما ذكـر أعـلاه، قـد تسـلم ارمـين مباشـرة 
عملا بالتشريعات الوطنيـة. غـير أنـه يمكـن إعـادة النظـر في هـذه القوائـم بحيـث تغطـي الجرائـم 

الواردة في الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة الفرعية ٣ (د). 
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الفقرة الفرعية (ز) 
يرجى توضيح ما إذا كان تسـليم ارمـين ينظمـه تشـريع وإدراج قائمـة بـالبلدان الـتي 

أبرمت معها معاهدات ثنائية لتسليم ارمين، إن وجد. 
 

انظر الفقرتين الفرعيتين ٣ (د) و (هـ) أعلاه. 
 

الفقرة ٤ 
هل عالجت فنلندا أيا من الشواغل التي أعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 

 
نوقشت الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة ووسائل الكشـف عـن هـذه الصـلات 
داخل فرقة العمل المعنية بالجريمة المنظمة في منطقة بحر البلطيق. وفي هذا المنتدى تتحمل فنلنـدا 
المسـؤولية الرئيسـية عـن التدابـير الـتي تتخـذ ضـد غســـل الأمــوال، وهــي تدابــير تتصــل بقمــع 

الإرهاب. 
  

حاشية 
المرفقات موجودة في الملف لدى الأمانة العامة، والاطلاع عليها متاح: 

القانون المتعلق بمنع غسل الأموال وتبادل المعلومات بشأا (١٩٩٨/٦٨)، ترجمة غير رسمية إلى الإنكليزية. 
قانون الأجانب (١٩٩٩/٥٣٧)، الفصل ٣٧، ترجمة غير رسمية إلى الانكليزية. 

جدول الهيكل التنظيمي للسلطات الإشرافية الفنلندية. 
 


